بيع الوفاء
202 – قد يكون البيع باتا بلا رجعة فيه وقد يكون على غير ذلك فيشترط فيه انه متى رد البائع الثمن إلى المشتري رد المشتري إليه المبيع وهذا هو بيع الوفاء وقد عرفته المادة (118) من مجلة الأحكام العدلية بقولها : (( بيع الوفاء هو البيع بشرط إن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع وهو في حكم البيع الحائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الفريقين مقتدراً على الفسخ وفي حكم الرهن بالنظر إلى إن المشتري لا يقدر على بيعه )).

 ولبيع الوفاء نوع أخر هو بيع الاستغلال وهو بيع  الوفاء الذي يشترط فيه استئجار البائع المبيع من المشتري مثال ذلك لو باع شخص داره لآخر بألف دينار على أن يردها له عند إعادة الثمن وعلى أن يؤجرها له ، وبعد إخلاء الدار وتسليمها للمشتري استأجرها البائع من المشتري بمائة دينار لمدة سنة فهذا البيع هو بيع الاستغلال والمائة دينار هي الفائدة التي تعود على المشتري من البيع المادة (119) من مجلة الأحكام العدلية (150) .

  وقد فزع الناس إلى هذا النوع من البيع حينما رأوا حرمة الربا واضطروا إلى الاستدانة وكف أصحاب الأموال عن الإقراض إلا بمنفعة فتعاموا بذلك ليحتالوا على نفع الدائن من طريق لا يعد ربا .

  وقد ذهب أكثر العلماء إلى إن هذا البيع غير صحيح وان المنعقد به ( إذا ما أعقبه تسليم المبيع ) عقد رهن حيازي فله جميع أحكام الرهن ولذا لا يملك المشتري المبيع ولا يحل له أن يتصرف فيه وإذا عين لرد الثمن زمن فلم يرد فيه كان للمشتري أن يطلب بيع المبيع في سبيل الوفاء بدينه إلى غير ذلك من أحكام الرهن الحيازي ، وقد قطع المشرع العراقي كل شك يثور حول صحة بيع الوفاء فاعتبره رهن حيازياً لان المتعاقدين وان سمياه بالبيع ولكن غرضهما الرهن والاستيثاق بالدين والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني (151) . وهذا ما تنص عليه صراحة المادة (1333مدني ) إذ تقول (( بيع الوفاء يعتبر رهناً حيازياً )).
